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وفقاً لمباني  تزاحم الواجب والمقدّمة المحرمّة
  الميرزا النائيني

 1على رهبر سعادتى

 الخلاصة

الأصوليّة في بحث التزاحم أنّه كلّما توقّف واجب على مقدّمة  من آراء الميرزا النائينيّ مکتب اصولی 
محرّمة ارتفع الوجوب ولزم اجتناب المقدمّة ولا تصل النوبة إلى التخيير بلا فرق بين المقدّمة السابقة زماناً 

تخيير في موارد التزاحم بين على الواجب والمقدّمة المقارنة له خلافاً لما هو المعروف من جريان ال
 .التكليفين في مقام الامتثال مع تساويهما

ولا يخفى أهمّيّة البحث حول هذا الرأي باعتبار أن مسألة توقّف الواجب على المقدّمة المحرّمة من 
المسائل المبتلى بها ولها تطبيقات كثيرة ذكرها فقهاؤنا في الأبواب الفقهيّة المختلفة من الطهارة إلى 
الديات. نحاول في هذا المقال تبيين هذا الرأي وسيتضّح تماميّته بدليل أنّ حرمة المقدّمة تكون معجزّةً 
مولويّةً عن الواجب فيصبح الواجب ممتنعاً شرعاً والممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً في استحالة التكليف به فلا 

نهج المتعارف في البحوث العلميّة الحوزويّة وجوب لذي المقدّمة ليزاحم الحرام. ومنهجنا في البحث هو الم
ثمّ تبيين رأيه من خلال  وهو بيان أصل الموضوع ثمّ الإشارة إلى آراء الأعلام ومنها رأي الميرزا 

تقريرات بحثه وكلمات تلامذته وعرض أدلّتها ومناقشاتها وبالأخير بيان ما هو الحقّ في المسألة. وحسب 
غير ما ورد في تقريرات بحث  -ذا الموضوع وهذا الرأي بشكل مستقلّ تتبّعي لم أجد منَ بحث عن ه

 فهذا أوّل مقال يتناول جوانب هذا البحث. -وتقريرات أبحاث بعض تلامذته  الميرزا 
  التزاحم، الواجب، الحرام، المقدّمة، القدرة.الكلمات الرئيسيةّ: 

 
 rahbarsaadatiali@gmail.com. استاد السطوح العالیة في حوزة قم العلمیة.  1
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 المقدّمة
 -من المباحث الأصولیةّ المهمةّ بحث التزاحم وأولّ من بحث عنه بالتفصیل وبشكل مستقلّ 

، وتعرض له في موضعین: في ذيل بحث الضدّ، وفي بداية هو المیرزا النائینيّ  –حسب علمنا 

حیث انجرّ الكلام إلى ذلك فلا بأس بتفصیل الكلام في »بحث التعارض، وقال في الموضع الأول: 

احم وأحكامه حیث إنّ الأعلام أهملوا ذلك مع أنهّ مماّ يترتبّ علیه فروع كثیرة وكان حقهّ أن التز

 (.٣1٧، ص1ج ،1٤٣٢)النائینيّ،  «يفردوا له عنواناً مستقلاً

هو التنافي بین الحكمین أو أكثر في مقام  - كما يسُتفاد من كلمات المیرزا  -والتزاحم 

أن التعارض هو التنافي في  -مع اشتراكهما في أصل التنافي  -تعارض الامتثال والفرق بینه وبین ال

الفرق بین باب »مقام الجعل والتشريع بینما التزاحم بعد الفراغ عن جعل التكلیفین وتشريعهما. قال: 

التعارض وباب التزاحم هو أن التعارض إنما يكون باعتبار تنافي مدلولي الدلیلین في مقام الجعل 

التزاحم إنما يكون باعتبار تنافي الحكمین في مقام الامتثال إما لعدم القدرة على الجمع والتشريع، و

بینهما في الامتثال كما هو الغالب في باب التزاحم وإما لقیام الدلیل من الخارج على عدم وجوب 

 (.٧٠٦، ص٤ج ،1٤٣٢)النائینيّ، «الجمع بینهما …

في الترتبّ وهو كما أفاد تلمیذه ومقررّ  مبناه  تصوير التزاحم في مقام الامتثال مبنيّ على

عبارة عن تقیید إطلاق التكلیف بأحدهما بترك امتثال التكلیف » أبحاثه السیدّ أبو القاسم الخوئيّ 

بالآخر وعدم الإتیان بمتعلقّه خارجاً في فرض كون أحدهما أهمّ من الآخر وتقیید إطلاق التكلیف 

 ،1٤1٩)الخوئيّ،  «ر وعدم الإتیان بمتعلقّه في فرض كونهما متساويینبكلّ منهما بترك امتثال الآخ

 (.٢٩٩، ص٣ج

 كما علیه المحققّ الآخوند  -وأماّ بناءً على استحالة الترتبّ وأنّ ذلك من طلب الضديّن 

فلا يتُصورّ التزاحم في مقام الامتثال وتدخل موارده في باب  -( 1٣٥ص ،1٣٢٩)الخراسانيّ، 

 ما عرفت من ضابط هذا الباب.التعارض على 

 -وهو ما إذا كان لقصور قدرة المكلفّ من الجمع  -ثمّ مناشئ التزاحم في القسم الغالب منه 

ولكنّ الذي هو محلّ الكلام توقفّ واجب على مقدمة محرمّة فأشار  عدةّ أمور ذكرها المیرزا 

إذا لم يكن التوقفّ دائمیاً وإلاّ فیقع  الرابع: ما إذا كان الحرام مقدمًة لواجب فیما»إلیه بقوله : 
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( ووجه التقیید بما إذا لم يكن ٢٨٥، ص1، ج1٣٦٨)النائینيّ،  «التعارض بین الدلیلین لا محالة

التوقفّ دائمیاً ما تقدمّ من أنّ التزاحم تنافي الحكمین في مقام الامتثال والتعارض تنافیها في مقام 

لواجب على الحرام توجب امتناع جعل الحكمین وتشريعهما الجعل والتشريع، ودائمیةّ توقفّ ا

 ثبوتاً فیخرج عن باب التزاحم ويدخل في باب التعارض.

 نوان المسألةع

فمن مناشئ التزاحم أن يتوقفّ أداء واجب على مقدمّة محرمّة حیث إنّ قدرة المكلفّ قاصرة 

ة ويأتي بالواجب المتوقفّ علیها سواء عن الجمع بینهما في مقام الامتثال بأن يترك المقدمّة المحرمّ

بقوله:  كانت المقدمّة المحرمّة سابقةً على الواجب زماناً أو كانت مقارنةً له كما أشار المیرزا 

 «المقدمّة إماّ أن تكون سابقةً في الوجود على ذيها … وإماّ أن تكون مقارنةً في الوجود لذيها …»

لأولّ التصرفّ في أرض الغیر بلا رضاه لإنقاذ الغريق ومثال ( فمثال ا٣٨٣، ص1ج ،1٤٣٢)النائینيّ، 

 الثاني الوضوء بالماء المباح في الإناء المغصوب مع انحصار الإناء.

فهل يكون المكلفّ مخیرًا بین فعل الواجب المتوقفّ على ارتكاب الحرام وبین اجتناب 

الواجب؟ أو يتعینّ علیه ترك الحرام؟ هذه هي الحرام المستلزم لترك الواجب؟ أو يتعینّ علیه فعل 

 المسألة التي هي محلّ بحثنا.

 اريخ المسألةت

عن حكم هذه المسألة بالتفصیل ولم أجد من تعرضّ لحكمها في  بحَثََ المیرزا النائینيّ 

في بحث مقدمّة الواجب في  الأصول قبله عدا ما في تقريرات بحث الشیخ الأعظم الأنصاريّ 

هداية: يصحّ اشتراط الوجوب عقلاً بفعل محرمّ مقدمّ علیه زماناً »كتاب )مطارح الأنظار( حیث قال: 

سواء كان من المقدمّات الوجوديةّ لذلك أم لا بل ذلك واقع في الشريعة … وهل يصحّ أن يكون 

)الأنصاريّ،  «و لا؟ وجهان بل قولان …الواجب مشروطاً بمقدمّة محرمّة مقارنة للفعل في الوجود أ

 (.٢٩٥ - ٢٨٣، ص1ج ،1٤٢٥

في بحث الترتبّ  1 هو المیرزا النائیني ولكن الذي تعرضّ للمسألة بالتفصیل وبشكل مستقلّ

ذيل بحث الضدّ بعنوان: »المسألة الثالثة من مسائل الترتبّ هي ما إذا كان التزاحم واقعاً بین المقدمّة 
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( وتصدىّ أولًا لإثبات إمكان الترتبّ فیها وخروجها ٣٩1 - ٣٨٣، ص1، ج1٤٣٢وذيها« )النائینيّ، 

 لزوم اجتناب المقدمّة المحرمّة وأنهّ لا تصل النوبة إلى التخییر.عن باب التعارض ثمّ اختار فیها 

 حديد المسألةت

كان والنزاع فرض تساوي الواجب والحرام في الأهمیّةّ، وأماّ إن  البحثوالذي هو مورد 

أحدهما أهمّ فلا إشكال في لزوم تقديمه، وكذا فیما كان أحدهما محتمل الأهمیّةّ فیجب تقديمه. 

من القضايا التي قیاساتها معها؛ لأنّ تقديم المهمّ يوجب تفويت  فهوأماّ تقديم الأهمّ على المهمّ 

ة؛ فلأنّ الأمر دائر بین المقدار الزائد من المصلحة بخلاف تقديم الأهمّ. وأماّ تقديم محتمل الأهمیّّ

امتثال أحدهما تخییراً وامتثال خصوص ما يحُتمل أهمیّتّه، وفي موارد دوران الأمر بین التعیین 

والتخییر في الامتثال لا مناص من الالتزام بمحتمل التعیین؛ لأنّ حصول البراءة بامتثاله معلوم إماّ من 

ما لا تحُتمل أهمیّتّه فغیر معلوم والعقل حاكم بأنّ  جهة التعیین أو التخییر، وأماّ حصولها بامتثال

الاشتغال الیقینيّ يقتضي الفراغ الیقینيّ. فیجب تقديم الأهمّ أو محتمل الأهمیّةّ فإن كان الأهمّ أو 

محتمل الأهمیّةّ المقدمّة المحرمّة فیرتفع بتقديمها وجوب ذي المقدمّة لانتفاء القدرة علیه وإن كان 

 ل الأهمیّةّ الواجب فیجب حفظ القدرة علیه في ظرفه فترتفع حرمة المقدمّة. الأهمّ أو محتم

فالذي هو مورد البحث والنزاع ما إذا كان الواجب والمقدمّة المحرمّة متساويین في الأهمیّة. 

كما سیأتي في  -وإن كان رأيه تقديم الأهمّ منهما في فرض أهمیّةّ أحدهما  والمیرزا النائینيّ 

ممتازاً  لكن هذا الفرض لیس محلاً للخلاف بین الأعلام لیكون رأي المیرزا  -اته بعض عبار

 فیه، بل امتیاز رأيه في فرض التساوي فلذلك خصصّنا البحث بهذا الفرض.

 كم المسألةح

الذي يظهر بدواً من عدّ هذه المسألة من التزاحم جريان حكمه المعروف فیها وهو التخییر في 

رجیح في المختلفین وحیث إنّ المفروض في محلّ البحث التساوي فیكون الحكم المتساويین والت

والوجه في ذلك: أنّ المانع عن الإتیان بالمتزاحمین إنمّا هو قصور القدرة عن امتثالهما معاً وبما  التخییر.

لنتیجة أنّ المكلفّ قادر على امتثال أحدهما يتعینّ علیه بحكم العقل ولا يكون معذوراً في تركه وا

 التخییر.
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في خصوص  هذا هو المعروف في تزاحم المتساويین والذي صرحّ به السید الخوئي 

في ذيل بعض الفروع الفقهیةّ مثلاً: قال في  -وهي التزاحم بین الواجب ومقدمّته المحرمّة  -المسألة 

هي عن وهو: توقفّ الأمر بالمعروف والن ذيل الفرع المذكور في المكاسب للشیخ الأعظم 

المقام من قبیل توقفّ الواجب على مقدمّة محرمّة وعلیه فیقع »المنكر على الولاية من قبل الجائر: 

التزاحم بین الحرمة المتعلقّة بالمقدمّة وبین الوجوب المتعلقّ بذي المقدمّة نظیر الدخول إلى 

زاحم المقررّة في محلهّ. الأرض المغصوبة لإنقاذ الغريق أو إنجاء الحريق ويرُجع إلى قواعد باب الت

وعلى هذا فقد تكون ناحیة الوجوب أهمّ فیؤُخذ بها وقد تكون ناحیة الحرمة أهمّ فیؤُخذ بها وقد 

تكون إحدى الناحیتین بخصوصها محتمل الأهمیّةّ فیتعینّ الأخذ بها كذلك وقد يتساويان في 

 (.٦٧٥، ص1، ج1٣٧٧. )الخوئيّ، «الملاك فیتخیرّ المكلفّ في اختیار أيّ منهما شاء

وهو: توقفّ الحجّ على  وقال في ذيل الفرع المذكور في العروة الوثقى للمحققّ الیزديّ 

هذا أيضاً »ارتكاب محرمّ كما إذا توقفّ على ركوب دابةّ غصبیةّ أو المشي في الأرض المغصوبة: 

تبرة في الحجّ لیست إلاّ من موارد التزاحم فتلُاحظ الأهمیةّ لما عرفت غیر مرةّ أنّ الاستطاعة المع

الاستطاعة الخاصةّ المفسرّة في الروايات وحیث إن دلیل الحجّ ودلیل الواجب أو الحرام مطلقان ولا 

يمكن الجمع بینهما في مقام الامتثال يقع التزاحم فیرُجع إلى مرجحّات باب التزاحم من تقديم 

 (.1٧٢، ص1، ج1٣٦٤. )الخوئيّ، «الأهمّ أو التخییر في المتساويین …

في ذيل هذين الفرعین وغیرهما أنّ توقفّ الواجب على المقدمّة المحرمّة من قبیل  فصرحّ 

 التخییر. -الذي هو محلّ البحث  -التزاحم ويجري فیه حكمه المعروف وهو في فرض التساوي 

 أي الميرزا النائيني ر

دمّة وتعینّ اجتنابها ويسُتفاد من لزوم تقديم حرمة المق ولكن الذي يظهر من المیرزا النائینيّ 

 كلماته وجهان للتقديم أحدهما خاصّ بالمقدمّة السابقة زماناً والآخر عامّ شامل للسابقة والمقارنة:

وهو الوجه الخاصّ بالمقدمّة السابقة أنّ التقديم من باب ترجیح الأسبق زماناً من  الوجه الأول:

فإنهّ وإن عدّ  المختلف فیه وممنّ يقول به المیرزا  حیث الامتثال وهو من مرجحّات باب التزاحم

من باب التزاحم ولكن صرحّ بعدم جريان حكم التخییر فیها بل ترجیح  -كما سبق  -المسألة 
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الأسبق زماناً وهو المقدمّة المحرمّة وبامتثال الحرمة وترك المقدمّة المحرمّة يسقط الواجب للعجز 

 عنه.

في البین أهمیّةّ ومهمیّةّ فالسابق امتثاله هو المقدمّ ولا تصل النوبة إلى … وأماّ إن لم يكن »قال : 

التخییر سواء كان من قبیل المقدمّة وذيها أو كان من قبیل القیام في الركعة الأولى والثانیة وسواء 

إنهّ تنجزّ التكلیف بالمتأخرّ كمثال القیام أو لا كما إذا كان المتأخرّ مشروطاً بشرط لم يحصل بعد ف

على جمیع التقادير يقُدمّ ما هو الأقدم امتثالاً إلاّ إذا كان المتأخرّ أهمّ كما إذا دار الأمر بین القیام حال 

الفاتحة أو القیام قبل الركوع حیث إنّ الثاني أهمّ للركنیةّ فإنّ أهمیّةّ المتأخرّ يوجب التعجیز المولويّ 

 طاب: احفظ قدرتك، فیكون عاجزاً شرعاً عن المتقدمّ.عن المتقدمّ لمكان أنهّ يتولدّ من أهمیّةّ خ

وأماّ إذا لم يكن المتأخرّ أهمّ كالقیام في الركعة الأولى أو الثانیة أو التصرفّ في أرض الغیر لإنقاذ 

مال الغیر حیث إنهّ لیس إنقاذ مال الغیر أهمّ من التصرفّ في أرض الغیر فمقتضى القاعدة تقديم 

إن أوجب القعود في الثانیة وترك التصرفّ في أرض الغیر وإن أوجب تلف قیام الركعة الأولى و

 مال الغیر المتوقفّ علیه.

والسرّ في ذلك هو أنهّ لیس له معجزّ مولويّ عن القیام في الركعة الأولى أو ترك التصرفّ في 

 مولوياً عن أرض الغیر لعدم أهمیّةّ المتأخرّ حتىّ يلزم حفظ القدرة له فلیس خطاب المتأخرّ شاغلاً

المتقدمّ. وإذا لم يكن للمتقدمّ شاغل مولويّ كان هو المتعینّ لحصول القدرة علیه بالفعل فلا 

 موجب لتركه لیحفظ قدرته للمتأخرّ.

وبالجملة التخییر إنمّا يكون في الواجبین المتساويین من حیث عدم أهمیّةّ أحدهما مع اتحّاد 

 الاشتغال بكلّ منهما للتعجیز عن الآخر.زمان امتثالهما لصلاحیة 

فالتعجیز في العرضییّن إنمّا يكون بالاشتغال بأحدهما لا بنفس الخطاب وإنمّا يكون التعجیز 

بالخطاب إذا كان أحدهما أهمّ. وأماّ في غیر ذلك فالتعجیز إنمّا يكون بالاشتغال لعدم صلاحیةّ 

جیز عن أحدهما بالاشتغال بالآخر إنمّا يكون في الخطاب للتعجیز لتساوي كلّ من الخطابین والتع

 العرضییّن.
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وأماّ في الطولییّن المتقدمّ زمان امتثال أحدهما على الآخر فلا يتُصورّ فیه التعجیز عن أحدهما 

بالاشتغال بالآخر بل يتعینّ الاشتغال بالمتقدمّ لتقدم زمان امتثاله وبالاشتغال به يحصل التعجیز عن 

 المتأخرّ.

، 1، ج1٣٦٨؛ ٣٣٣، ص1ج ،1٤٣٢.)النائینيّ، «ل أنهّ لا موقع للتخییر في الطولییّنفتحصّ

 (.٢٨٠ص

بترجیح المقدمّة المحرمّة على ذي المقدمّة الواجب في فرض التساوي لسبقها زماناً  فصرحّ 

 وذكر في وجه التقديم أنّ نفس التكلیف بالأسبق معجزّ مولويّ عن المتأخرّ.  

و الوجه العامّ الشامل للمقدمّة السابقة والمقارنة أنّ حرمة المقدمّة بإطلاقها : وهالوجه الثاني

معجزّة مولويةّ عن الواجب والممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً بمعنى أنهّ كما لا يمكن التكلیف بغیر 

المقدور عقلاً كالطیران بدون وسیلة فكذا لا يمكن التكلیف بما هو ممنوع وحرام شرعاً كشرب 

ر فیسقط الواجب عن الوجوب ولا تصل النوبة إلى التخییر وجعل ذلك من ثمرات القول بأن الخم

 التخییر في باب التزاحم عقليّ لا شرعيّ فمع حرمة المقدمّة لا يحكم العقل بالتخییر.

قد تقدمّ أنّ المقدمّة المحرمّة ذاتاً بحسب حكمها الأولّي لا تسقط حرمتها بمجردّ كونها »قال: 

 لواجب بل إن كان وجوب ذي المقدمّة أهمّ من حرمة المقدمّة ففي مثل هذا تسقط حرمتها مقدمًة

وتجب بالوجوب المقدمّيّ. وإن لم تكن أهمّ فحرمة المقدمّة باقیة على حالها ولا تصل النوبة إلى 

 التخییر في صورة التساوي.

الواجبین المتزاحمین المتساويین عقلیاً أو وقد تقدمّ أيضاً أنّ ذلك من ثمرات كون التخییر في 

شرعیاً وأنهّ بناءً على المختار من كون التخییر عقلیاً لا يتحققّ التخییر بین المقدمّة وذيها بل إن كان 

ذو المقدمّة أهمّ كان بأهمیّتّه موجباً للتعجیز عن المقدمّة وسلب القدرة عنها فتجب. وإن لم تكن 

 يوجب سقوط الحرمة عن المقدمّة بل يكون حرمتها الحالیةّ معجزًا عن أهمّ فلا معجزّ مولويّ

 وجوب ذيها فلا يجب وتبقى الحرمة على حالها.

ولا يختصّ هذا بالمقدمّة السابقة في الوجود على ذيها بل يجري في المقدمّة المقارنة أيضاً 

همّ من انقاذ نفس محترمة أو لوضوح أنّ التصرفّ في ماء الغیر إنمّا يجب إذا توقفّ علیه واجب أ
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تلف مال كثیر. وأماّ إذا لم يكن الواجب أهمّ فحرمة التصرفّ تبقى على حالها إذ لیس له معجزّ 

 (.٣٨٤، ص1ج ،1٤٣٢. )النائینيّ، «مولويّ عن ذلك، فتأملّ

التكلیف بالفعل »كقوله :  ويمكن استفادة هذا الوجه من بعض عبارات الشیخ الأعظم 

مقدمّة محرمّة تكلیف بما لا يطُاق لامتناع ارتكاب مقدمّته الوجوديةّ شرعاً والمانع  الموقوف على

 (.٢٨٥، ص1ج ،1٤٢٥. )الأنصاريّ، «الشرعيّ كالمانع العقليّ

الفرق بین الوجهین أنّ الوجه الأولّ لا يثبت إلا لزوم تقديم المقدمّة المحرمّة السابقة زماناً وذلك 

اً في باب التزاحم ولا يختصّ بمسألتنا بل يجري في مطلق موارد تزاحم من باب ترجیح الأسبق زمان

تكلیفین أحدهما أسبق زماناً بینما الوجه الثاني يثبت لزوم تقديم المقدمّة المحرمّة سواء كانت سابقةً 

أو مقارنةً وذلك لا من باب الترجیح بل عدم التزاحم بارتفاع الواجب وهو وجه خاصّ بمسألتنا لا 

 في باقي مسائل التزاحم.تجري 

وحیث إن الوجه الأول من جهة لا يختصّ بمسألتنا ومن جهة أخرى أخصّ من المدعّى سنركزّ 

 في هذا المقال على الوجه الثاني.

 شييد رأي الميرزا ت

عند التحلیل يبتني على مقدمّات ثلاث: الأولى: أن المسألة من صغريات باب  رأي المیرزا 

التعارض. الثانیة: أنّ حرمة المقدمّة معجزّة مولويةّ عن الواجب فیصبح ممتنعاً  التزاحم وخارجة عن

 شرعاً. الثالثة: أنّ الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً.

على إمكان الترتبّ في المسألة فبعد دفع  -كما أشرنا سابقاً  -أماّ المقدمّة الأولى فهي مبنیةّ 

يبقى دفع إشكالاته  -كما علیه المحققّون  -باب التزاحم إشكالاته العامةّ والبناء على إمكانه في 

 المحتملة في خصوص المسألة.

المسألة الثالثة من مسائل الترتبّ هي: ما إذا كان »حیث قال:  وقد تصدىّ لدفعها المیرزا 

 (.٣٨٣، ص1ج ،1٤٣٢)النائینيّ، «التزاحم واقعاً بین المقدمّة وذيها. والأقوى جريان الترتبّ فیها …

يختصّ الأمر »ثمّ بحث عن كلّ من المقدمّة السابقة والمقارنة في مقام فقال في المقام الأولّ: 

الترتبّيّ في المقام ببعض الإشكالات التي لا ترد على الأمر الترتبّيّ في سائر المقامات. وحاصل تلك 

 الإشكالات يرجع إلى أمرين:
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يوجب اجتماع الوجوب والحرمة في نفس المقدمّة، : أنّ الأمر الترتبّيّ في المقام الأولّ

 والوجوب والحرمة متضاداّن لا يمكن اجتماعهما.

: أنّ الأمر الترتبّي في المقام يتوقفّ على القول بالشرط المتأخرّ لأنّ الحرمة حینئذٍ تكون الثاني

 (.٣٨٥، ص1ج ،1٤٣٢)النائینيّ، «مشروطةً بعصیان ذي المقدمّة المتأخرّ زماناً عن المقدمّة …

إشكال استلزام الأمر الترتبّيّ للشرط المتأخرّ لا يجرى في المقام لأنّ »وقال في المقام الثاني: 

 المفروض كون المقدمّة مقارنةً بحسب الزمان.

نعم، إشكال استلزام اجتماع الوجوب والحرمة في زمان واحد يجري كالمقدمّة المتقدمّة 

 (.٣٨٩، ص1ج ،1٤٣٢)النائینيّ،  «بحسب الزمان

ولا يخفى أنّ الإشكال الأولّ مبتنٍ على القول بوجوب المقدمّة شرعاً وهو إشكال وارد على 

إنّ حرمة المقدمّة إذا كانت مشروطةً بعصیان الأمر بذي »بقوله:  القائلین به كما أفاد السیدّ الخوئيّ 

لاستحالة كون شيء واحد في المقدمّة فبطبیعة الحال يكون وجوبها مشروطاً بعدم عصیانه وإطاعته 

 زمان واحد واجباً وحراماً معاً.

وإن شئت قلت: إنهّ لا يعُقل أن يكون وجوبها مطلقاً وثابتاً على كلّ تقدير مع كونها محرمًة على 

تقدير عصیان الأمر بذي المقدمّة، كیف؟ فإنهّ من اجتماع الوجوب والحرمة الفعلییّن في شيء في 

وب المقدمّة مشروطاً بعدم عصیان وجوب الواجب النفسيّ فعندئذٍ لا بدّ زمن واحد فإذا كان وج

 من النظر إلى أنّ وجوب الواجب النفسيّ أيضاً مشروط بعدم عصیانه وإطاعته أم لا؟

فعلى الأولّ يلزم طلب الحاصل لأنّ مردّ ذلك إلى أنّ وجوب الواجب النفسيّ مشروط بإتیانه 

 وإطاعته وهو مستحیل.

ي يلزم التفكیك بین وجوب المقدمّة ووجوب ذيها من حیث الإطلاق والاشتراط وعلى الثان

 (.٤٢1، ص٢ج ،1٤1٩. )الخوئيّ، «وهو غیر ممكن على القول بالملازمة بینهما كما هو المفروض

فعلى القول بوجوب المقدمّة شرعاً يمتنع الترتبّ في المسألة وتدخل في باب التعارض 

 وتترتبّ أحكامه.

محلّ خلاف بین الأعلام والذي اختاره السیدّ  -أعني وجوب المقدمّة شرعاً  -القول  ولكنّ هذا

أنهّ لا دلیل على وجوب المقدمّة وجوباً مولوياً شرعیاً، كیف؟! »وغیره من المحققّین:  الخوئيّ 
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ال حیث إنّ العقل بعد أن رأى توقفّ الواجب على مقدمّته ورأى أنّ المكلفّ لا يستطیع على امتث

الواجب النفسيّ إلاّ بعد الإتیان بها فبطبیعة الحال يحكم العقل بلزوم الإتیان بالمقدمّة توصلًا إلى 

الإتیان بالواجب ومع هذا لو أمر الشارع بها فلا محالة يكون إرشاداً إلى حكم العقل بذلك لاستحالة 

 (.٤٤٩، ص٢ج ،1٤1٩. )الخوئيّ، «كونه مولوياً

العقليّ الذي يجتمع مع الحرمة الذاتیةّ لأنهّما سنخان مختلفان  فلیس هناك سوى الوجوب

 وعلیه يرتفع الإشكال من أساسه.

والإشكال الثاني مبتنٍ على استحالة الشرط المتأخرّ في الأحكام الشرعیةّ قیاساً لها على الأمور 

میع أجزائها على المعلول وإلاّ التكوينیةّ باعتبار أنّ الشرط من أجزاء العلةّ التامةّ ولا بدّ من تقدمّها بج

 لزم تأثیر المعدوم في الموجود إذ المتأخرّ معدوم في الزمن السابق.

المیرزا النائینيّ  -في الشرط المتأخرّ للحكم الذي هو محلّ الكلام  -وممنّ أصرّ على الاستحالة 

يكفي في امتناعه نفس من القضايا التي قیاساتها معها ولا يحتاج إلى برهان بل »وقال بأنّ ذلك:  

(. والتزم بتأويل الموارد التي يتُوهمّ كونها من قبیل ٢٨٠، ص٢-1ج  ،1٤٣٢. )النائینيّ، «تصورّه

الشرط المتأخرّ بتحويل الشرط إلى أمر مقارن إن ساعده الدلیل فیقُال مثلاً: أنّ الشرط في نفوذ عقد 

: لعقد ملحوقاً بالإجازة وبتعبیره الفضوليّ على الكشف لیس هو الإجازة المتأخرّة بل كون ا

 (٢٨1، ص٢-1ج ،1٤٣٢الشرط هو وصف التعقبّ الانتزاعيّ. )النائینيّ، 

وفي خصوص المسألة تصدىّ للجواب عن الإشكال بالتأويل المذكور لقضاء العقل به كما في 

 (.٣٢٣، ص1ج ،1٣٦٨المركبّات التدريجیةّ. )النائینيّ، 

أيضاً محلّ  -أعني استحالة الشرط المتأخرّ  -ولكنّ لا حاجة إلى التأويل لأنّ أصل المبنى 

إلى إمكانه بل وقوعه في الشريعة والذي  خلاف بینهم فقد ذهب المحققّون منهم السیدّ الخوئيّ 

رى يهمنّا هنا بیان وجه إمكان الشرط المتأخرّ للحكم الذي هو محلّ الكلام دون الأقسام الأخ

 للشرط. 

إنّ الأحكام الشرعیةّ بشتىّ أنواعها أمور اعتباريةّ فلا واقع موضوعيّ لها ما عدا اعتبار »:  قال 

من بیده الاعتبار ولا صلة لها بالموجودات المتأصلّة الخارجیةّ أبداً وبكلمة أخرى: إنّ الموجودات 

جعل شرعيّ أصلاً. وأماّ الموجودات  التكوينیةّ المتأصلّة خاضعة لعللها الطبیعیةّ فلا يتعلقّ بها
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الاعتباريةّ التي منها الأحكام الشرعیةّ فهي خاضعة لاعتبار المعتبر وأمرها بیده وضعاً ورفعاً ولا 

 تخضع لشيء من الموجودات التكوينیةّ وإلاّ لكانت تكوينیةً …، هذا من ناحیة.

فعلیةّ موضوعاتها بتمام قیودها ومن ناحیة أخرى أنّ فعلیةّ الأحكام وإن كانت دائرةً مدار 

وشرائطها في الخارج إلاّ أنّ لازم ذلك لیس تقارنهما زماناً. والسبب فیه هو أنّ ذلك تابع لكیفیةّ 

جعلها واعتبارها فكما يمكن للشارع جعل حكم على موضوع مقیدّ بقید فرض وجوده مقارناً 

رض وجوده متقدمًا على فعلیةّ الحكم لفعلیةّ الحكم يمكن له جعل حكم على موضوع مقیدّة بقید ف

مرةً ومتأخرًا عنها مرةً أخرى فإنّ كلّ ذلك بمكان من الوضوح بعد ما عرفت من أنهّ لا واقع للحكم 

الشرعيّ ما عدا اعتبار من بیده الاعتبار فإذا كان أمره بیده وضعاً ورفعاً سعةً وضیقاً كان له جعله بأيّ 

ن جعله على الشكل الثالث فبطبیعة الحال تتقدمّ فعلیةّ الحكم على شكل ونحو أراد وشاء، فلو كا

 فعلیةّ موضوعه كما أنهّ لو كان على الشكل الثاني تتأخرّ فعلیتّه عن فعلیتّه وإلاّ لزم الخلف.

والسرّ فیه أنّ المجعول في القضايا الحقیقیةّ حصةّ خاصةّ من الحكم وهي الحصةّ المقیدّة بقید 

فرض وجوده في الخارج لا مطلقاً ومن الطبیعيّ أنّ هذا القید يختلف فمرةً يكون قیداً لها بوجوده 

المجعول فیه هو  المتأخرّ مثل أن يأمر المولى بإكرام زيد مثلاً فعلاً بشرط مجيء عمرو غداً فإنّ

حصةّ خاصةّ من الوجوب وهو الحصةّ المقیدّة بمجيء عمرو غداً فإذا تحققّ القید في ظرفه كشف 

عن ثبوتها في موطنها وإلاّ كشف عن عدم ثبوتها فیه ومرةً أخرى بوجوده المتقدمّ كما لو أمر بإكرام 

ولله على »رن وذلك كقوله تعالى: زيد غداً بشرط مجيء عمرو هذا الیوم ومرةً ثالثةً بوجوده المقا

 (.٩٧/. )آل عمران«الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلاً

وبكلمة أخرى: بعد ما كان جعل الأحكام الشرعیةّ بید الشارع سعةً وضیقاً ورفعاً ووضعاً فكما أنّ له 

 ه أو متأخرّ عنه.جعل الحكم معلقًا على أمر مقارن كذلك له جعل الحكم معلقًا على أمر متقدمّ علی

ومن المعلوم أنّ المولى إذا جعل الحكم معلقًا بأمر متأخرّ عن وجوده فبطبیعة الحال تكون 

 فعلیتّه قبل وجود ذلك الأمر وإلاّ لكانت الفعلیةّ على خلاف الإنشاء وهو خلف كما عرفت.

ام يرضى في ومثال ذلك في العرفیاّت الحماّمات المتعارفة في زماننا هذا فإنّ صاحب الحمّ

نفسه رضى فعلیاً بالاستحمام لكلّ شخص على شرط أن يدفع بعد الاستحمام وحین الخروج 
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، ٢ج ،1٤1٣. )الخوئيّ، «مقدار الأجرة المقررّة من قبله فالرضا من المالك فعليّ والشرط متأخرّ

 (.٣٢1 - ٣1٨ص

عن الواجب فیصبح ممتنعاً شرعاً  وهي كون حرمة المقدمّة معجزًة مولويةً -وأماّ المقدمّة الثانیة 

فهي واضحة لا ينبغي الإشكال فیها إلاّ أنّ هناك توهمًا لابدّ من دفعه وهو أنهّ ربما يقُال: لِمَ لا  -

يعُكس بأن يجُعل وجوب ذي المقدمّة معجزًا عن امتثال المقدمّة المحرمّة فكما أنّ الواجب 

و المرجحّ لجانب الحرمة في فرض التساوي؟! أ مشروط بالقدرة كذلك الحرام مشروط بها فما ه

لیس الواجب يجب امتثاله وطريق امتثاله منحصر في ارتكاب الحرام؟! فالمكلفّ عاجز شرعاً عن 

ترك الحرام لعجزه شرعاً عن ترك الواجب فما هو الفرق بین هذه المسألة والتزاحم بین واجبین أو 

 ؟!بالتخییر حرامین الذي يلتزم فیه المیرزا 

تعلیقاً على  - وهو من تلامذة المیرزا  - قال مقررّ أبحاث السیدّ محمود الشاهروديّ 

كلام السیدّ حیث وافق المیرزا في عدم التخییر وأن حرمة المقدمّة تسقط وجوب ذي المقدمّة: 

اب ولكن قد يختلج بالبال أن هذا الإشكال يتطرقّ في خطاب المقدمّة أيضاً ضرورة أنّ امتثال خط»

المقدمّة منوط بعصیان خطاب ذيها وهو ممنوع شرعاً عن مخالفة خطاب ذي المقدمّة والمانع 

الشرعيّ كالعقليّ فلا يكون قادراً شرعاً على امتثال حرمة المقدمّة فتسقط وعلیه فالحقّ أن التخییر 

 (.11٥، ص٢ج ،1٣٧٩. )الشاهروديّ، «هنا ثابت كسائر المتزاحمات المتساوية

ا التوهمّ: بأنّ الفرق في الطولیةّ الرتبیةّ المفروضة في المسألة بین المقدمّة وذيها وأنّ ويندفع هذ

القدرة على ذي المقدمّة بالقدرة علیها والعجز عن المقدمّة عجز عن ذيها فتكون حرمة المقدمّة 

كون معجزًة شرعاً عن امتثال ذي المقدمّة فیرتفع بذلك وجوب ذي المقدمّة ولا يبقى وجوب لی

 معجزًا شرعاً عن ترك المقدمّة.

فقد تكررّت في كلمات غیر  -وهي كون الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً  -وأماّ المقدمّة الثالثة 

( والمیرزا النائینيّ ٢٩٣، ص٢ج ،1٣٦٥)النجفيّ،  واحد من الأعلام كالمحققّ صاحب الجواهر 

 ( والسیدّ الخوئيّ 1٩٣، ص٣ج ،1٤1٨النائیني ؛ ٣٣٢وص ٢٨1، ص1، ج1٣٦٨)النائینيّ،  

( وغیرهم وذكر المحققّ ٥٥٤و ٤٠1، ص٢ج ،1٤1٧؛ الخوئي،1٩٣و ٦1، ص٣ج ،1٤1٩)الخوئيّ، 

… والعقل قد استقلّ »في بحث اجتماع الأمر والنهي أنهّا مماّ استقلّ به العقل حیث قال:  الآخوند 
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( فكأنهّا 1٧1كفاية الأصول، ص ،1٣٢٩)الخراسانيّ، . «بأنّ الممنوع شرعاً كالممتنع عادةً أو عقلاً …

 من القواعد المسلمّة عند الأعلام.

والوجه في ذلك أنّ نفس النكتة التي تقتضي استحالة تكلیف العاجز تكويناً تقتضي استحالة 

 تكلیف العاجز شرعاً فإنّ في منشأ اعتبار القدرة في التكلیف وجهین:

 العقل بقبح تكلیف العاجز وأنهّ تكلیف بما لا يطُاق.: ما هو المشهور من حكم الأولّ

من اقتضاء نفس التكلیف لذلك؛ لأنّ الغرض من التكلیف انبعاث  : ما يظهر من المیرزا الثاني

المكلفّ نحو الفعل وجعل الداعي له إلى إيجاده ومن الواضح امتناع الانبعاث والداعويةّ نحو 

 الممتنع.

ما هو لاقتضاء نفس التكلیف ذلك لا لحكم العقل بقبح تكلیف العاجز اعتبار القدرة إنّ»:  قال 

ضرورة أنّ الاستناد إلى أمر ذاتيّ سابق على الاستناد إلى أمر عرضيّ فلا يمكن تصحیح الفرد 

 المزاحم بذلك أصلاً.

توضیح ذلك: أنّ الآمر إنمّا يأمر بشيء لیحركّ عضلات العبد نحو الفعل بالإرادة والاختیار 

عل الداعي له إلى ترجیح أحد طرفي الممكن وهذا المعنى بنفسه يستلزم كون متعلقّهِ مقدوراً بج

 (.٢٦٤، ص1، ج1٣٦٨)النائینيّ،  «لامتناع جعل الداعي نحو الممتنع عقلاً أو شرعاً …

فإنّ مقتضى كلا الوجهین عدم الفرق بین الممتنع عقلاً والممتنع شرعاً إذ العقل كما يحكم بقبح 

كما هو  -یف العاجز تكويناً يحكم بقبح تكلیف المولى بما نهى عنه أو عن مقدمّته المنحصرة تكل

في  ويعتبره من التكلیف بما لا يطُاق كما صرحّ السیدّ الخوئيّ  -المفروض في هذه المسألة 

 (.٣٨٤، ص٤ج ،1٤1٩بحث اجتماع الأمر والنهي.)الخوئيّ، 

حو الممتنع عقلاً يستحیل انبعاث المكلفّ وجعل وكما يستحیل الانبعاث وجعل الداعي ن

 في العبارة المتقدمّة. الداعي له نحو الممتنع شرعاً كما صرحّ المیرزا النائینيّ 

 فالقاعدة المذكورة تامةّ لا وجه لإنكارها.

 كميل رأي الميرزا ت

بحاجة إلى توضیح وتكمیل لتمامیةّ مقدماته الثلاث إلاّ أنهّ  تبینّ بما ذكرنا تمامیةّ رأي المیرزا 

 من جهات:
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: ما تقدمّ من أن مقتضى الطولیةّ الرتبیةّ بین المقدمّة وذيها أنّ القدرة على ذي المقدمّة الأولى

بالقدرة علیها والعجز عن المقدمّة عجز عن ذيها دون العكس فتكون حرمة المقدمّة معجزًة شرعاً 

المقدمّة ولا يبقى وجوب لیكون معجزًا شرعاً عن عن امتثال ذي المقدمّة فیرتفع بذلك وجوب ذي 

 ترك المقدمّة.

: أنّ تقديم حرمة المقدمّة خاصّ بما إذا كان لدلیل الحرمة إطلاق لفرض توقفّ الواجب الثانیة

على المحرمّ دون ما لو كان دلیلاً لبیّاً لا إطلاق له كالإجماع والسیرة وفیما لم يعُلم من مذاق الشارع 

 ت الوجوب حتىّ في فرض توقفّ الواجب على الحرام.وغیره ثبو

أن يكون امتثال »: أنّ مقتضى الرأي المذكور انتفاء التزاحم أساساً إذ الملاك في التزاحم: الثالثة

(. بینما على هذا ٣٥٩، ص٣ج ،1٤1٧)الخوئيّ،  «أحد التكلیفین موجباً لارتفاع موضوع الآخر

رافعاً لوجوب ذيها لا امتثال الحرمة خارجاً وبعبارة أخرى  الرأي يكون نفس إطلاق حرمة المقدمّة

تقديم الحرام على الواجب على هذا الرأي لیس من باب ترجیح أحد المتزاحمین على الآخر بل 

 أي رفع أحد التكلیفین بمجردّ فعلیتّه موضوع التكلیف الآخر. -إن صحّ التعبیر  -من باب الورود 

بالتزاحم على إرادة التزاحم البدويّ نظیر التعبیر  وعلى هذا لابدّ من حمل تعبیرات المیرزا 

 بالتعارض في موارد وجود الجمع العرفيّ.

 وافقة الميرزا التبريزي م

في هذا الرأي أحدٌ من المعاصرين؟ نعم، وافقه فیه ثمرة من  هل وافق المیرزا النائینيّ 

 وقد طبقّه في فتاواه. میذه المرجع الراحل المیرزا جواد التبريزي ثمرات مدرسته تلمیذ تل

قال في ذيل فرع المكاسب المتقدمّ وهو توقفّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الولاية من 

…توجیه عدم وجوب التوليّ بأنّ مقتضى أدلةّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »قبل الجائر: 

في الفرض كما أنّ ما دلّ على حرمة ترويج الظلمة وتسويد الاسم في ديوانهم حرمتها  وجوبهما حتىّ

كذلك فیكون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع حرمة التسويد من المتزاحمین ولا معینّ 

 لترجیح أحدهما على الآخر فیكون المكلفّ مخیرًا بینهما مع استحباب رعاية الأصلح منهما.

لا يخفى ما فیه فإنّ مقتضى ذلك سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبقاء أقول: 

حرمة التوليّ وذلك فإنهّ مع فرض شمول دلیل النهي عن الدخول في ديوانهم للمورد لا يتمكنّ 
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المكلفّ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حیث إنّ كلّ تكلیف مشروط بالقدرة ومع حرمة 

شيء لا يكون ذلك الشيء مقدوراً. وهذا غیر ما ذكُر في الكفاية لجريانه حتىّ فیما إذا قیل مقدمّة ال

 بأنّ القدرة المأخوذة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلیةّ.

والحاصل أنّ إطلاق النهي عن التسويد في ديوانهم حاكم على أدلةّ وجوب الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر وهذا يجري في كلّ متزاحمین يكون المحرمّ منهما مقدمًة للآخر ولم تحُرز 

الأهمیّةّ أو لم تحُتمل في خصوص جانب ذلك الآخر. نعم، على تقدير الإتیان بالمقدمّة عصیاناً 

 (.٧٧-٧٥، ص٢ج ،1٤٣1. )التبريزيّ، «جب ذلك الآخر على ما هو المقررّ في بحث الترتبّي

لا يخفى أنّ الواجب إذا »وقال في ذيل فرع العروة المتقدمّ في توقفّ الحجّ على ارتكاب الحرام : 

يحُرز  توقفّ على ارتكاب محرمّ وإن كان وجوبه مع حرمة ذلك الفعل من المتزاحمین، إلاّ أنهّ إذا لم

أهمیّةّ الواجب ولم تحُتمل أهمیّتّه بخصوصه كان مقتضى إطلاق خطاب الحرمة ارتفاع التكلیف 

المتعلقّ بذلك الواجب، وعلیه فمجردّ توقفّ الحجّ على ارتكاب حرام ما مع إحراز أهمیّتّه لا يوجب 

 (.11٧، ص1ج ،1٤٣1. )التبريزيّ، «سقوط وجوبه أصلاً وفي غیره يؤُمر به على نحو الترتبّ

فیما إذا دار الأمر بین التحفظّ على حیاة  -قد يقُال »وقال في ذيل مسألة إسقاط الجنین في العروة : 

بأن تتلف الأمّ فیبقى ولدها حیاً أو يقُتل ولدها فتبقى الأمّ حیةً بأنهّ لا يجوز لثالث  -الأمّ أو حیاة الولد 

نهما نفس محترمة ولا يجب التحفظّ على نفس محترمة إتلاف أحدهما لیبقى الآخر حیاً لأنّ كلاً م

بإتلاف نفس محترمة أخرى بل ينُتظر حتىّ يقضي الله بما هو قاضٍ بینهما ولكن إذا أمكن للأمّ قتل 

ولدها حتىّ يخرج من رحمها بعد إتلافه فیجوز لها ذلك لوجهین: الأولّ: أنهّ يجب على الأمّ التحفظّ 

یاة ولدها وإن كان واجباً علیها إلاّ أنهّ في الفرض حرج علیها فیرتفع وجوبه على نفسها، والتحفظّ على ح

عنها ووجوب التحفظّ على نفسها وإن توقفّ على إتلاف ولدها إلاّ أنهّ يكون المقام من موارد التزاحم 

 بین وجوب ذي المقدمّة وحرمة مقدمّته فیقُدمّ وجوب ذيها على حرمتها كما في جملة من المقامات.

ولكن لا يخفى ما فیه فإنّ دلیل نفي الحرج لا ينفي حرمة قتل الولد لأنهّ خلاف الامتنان على الولد 

وذكرنا فیما إذا توقفّ الواجب على مقدمّة محرمّة يكون إطلاق ما دلّ على حرمة المقدمّة مع عدم 

 (.٣٨٥و ٣٨٤ص، ٧ج ،1٤٢٩. )التبريزيّ، «إحراز أهمیّةّ الواجب مقتضیاً لارتفاع وجوب ذيها …
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حرمة تشريح بدن المسلم أو إهداء عضو من أعضائه  ومن تطبیقات هذا الرأي في فتاواه 

ولو توقفّ علیه واجب؛ لأنّ هذه المقدمّات محرمّة فیما عدُتّ وهناً للمسلم أو جنايةً علیه أو غیر 

 ذلك من العناوين المحرمّة.

 :وردت في استفتاءاته صراط النجاة الأسئلة التالیة

لو توقفّ حفظ حیاة مسلم على تشريح بدن میتّ مسلم ولا يمكن تشريح بدن غیر »: الأولّ

 «المسلم ولا مشكوك الإسلام ولم يكن هناك طريق آخر لحفظه هل يجوز ذلك؟

 .«بسمه تعالى، يجب تحصیل المیتّ الكافر لتعلمّ الطبابة وتشخیص الأمراض، والله العالم»الجواب: 

 «قطع عضو من أعضاء إنسان حيّ للتشريح إذا رضي به؟هل يجوز »: الثاني

بسمه تعالى، لا يجوز قطع عضو من الأعضاء إذا عدُّ قطعه جنايةً رضي المقطوع منه »الجواب: 

 .«أو لم يرض، والله سبحانه وتعالى هو العالم

في حالة وجود شخص متوفىّ وشخص آخر مريض يواجه الموت بسبب فشل في أحد »: الثالث

 «أعضائه الرئیسیةّ مثل القلب فهل يجوز أو يجب نقل العضو المطلوب من المتوفىّ إلى المريض؟

. )التبريزيّ، «بسمه تعالى، لا يجوز ذلك إلاّ إذا كان المتوفىّ غیر مسلم، والله العالم»الجواب: 

 (٥٢٥ - ٥٢٣، السؤال ٢1٢، ص٧ج ،1٤٣٣

 الخاتمة

في فرض التزاحم بین المقدمّة المحرمّة وذي  نائیني تحصلّ مما تقدم أنَّ مختار المیرزا ال

لزوم ترك المقدمّة سواء كانت سابقةً زماناً على  -مع تساويهما في الأهمیّةّ  -المقدمّة الواجب 

الواجب أو مقارنةً له والوجه في ذلك أنّ حرمة المقدمّة تكون معجزًة مولويةً عن الواجب فیصبح 

لممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً يستحیل التكلیف به. وممنّ وافقه في هذا الواجب ممتنعاً شرعاً، وا

 .الرأي المیرزا التبريزي 

والظاهر تمامیةّ هذا الرأي حیث إنّ مقتضى الطولیةّ المفروضة في المسألة بین المقدمّة وذيها أنّ 

تكون حرمة المقدمّة القدرة على ذي المقدمّة بالقدرة على ذيها والعجز عن المقدمّة عجز عن ذيها ف

معجزًة شرعاً عن امتثال ذي المقدمّة فیرتفع بذلك وجوب ذي المقدمّة ولا يبقى وجوب لیكون 

  معجزًا شرعاً عن ترك المقدمّة.
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 .دار الصديقة الشهیدة  .الطبعة الأولى .صراط النجاة .هـ( 1٤٣٣التبريزيّ، جواد ) .٥

مؤسسة آل  .الطبعة الأولى .كفاية الأصول .هـ(1٤٠٩الخراسانيّ، محمدّ كاظم ) .٦

 لإحیاء التراث. البیت

الطبعة  .تقرير الفیاض. محاضرات في أصول الفقه .هـ(1٤1٩)الخوئيّ، أبو القاسم  .٧

 مؤسسة النشر الاسلامي. .الأولى

 .الطبعة الأولى المنقحّة .تقرير البهسودي .مصباح الفقاهة .ش(1٣٧٧الخوئيّ، أبو القاسم ) .٨

 مكتبة الداوري

مكتبة  .الطبعة الخامسة .تقرير البهسودي .مصباح الأصول .هـ(1٤1٧الخوئيّ، أبو القاسم ) .٩

 الداوري.

الطبعة  .تقرير الخلخالي .المعتمد في شرح العروة الوثقى .ش(1٣٦٤الخوئيّ، أبو القاسم ) .1٠

 منشورات دار العلم. .الثانیة

آل  .الطبعة الأولى .تقرير المروجّ .نتائج الأفكار .ش(1٣٧٩الشاهروديّ، محمود ) .11

 للطباعة والنشر. المرتضى

 .الطبعة العاشرة .تقرير الكاظمي .فوائد الأصول .(هـ1٤٣٢النائینيّ، محمدّ حسین ) .1٢

 مؤسسة النشر الاسلامي.
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مكتبة  .الطبعة الثانیة .تقرير الخوئي .أجود التقريرات .ش(1٣٦٨النائینيّ، محمدّ حسین ) .1٣

 المصطفوي.

 .الطبعة الأولى .تقرير الخوانساري .منیة الطالب .هـ(1٤1٨النائینيّ، محمدّ حسین ) .1٤

 مؤسسة النشر الاسلامي.

 دار الكتب الإسلامیة. .الطبعة الثانیة .جواهر الكلام .هـ(1٣٦٥النجفيّ، محمدّ حسن ) .1٥

 

 


